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 ونـحـــن مـلــــــــــزمــــــــــون جـــمـــيـعــــــــــا
بـالتـعرض لهـا  من منـاقشـة هذا
الـــدور وذلك الاثــر وهــذا المـــوقف
رضيـنا ام سخطـنا شئنـا ام ابينا،
اصــــبـح مــــــــــوقـفــــــــــا مــــن مـجــــمـل
القـضــايــا الـتي تحــدد بهــا دورنــا
الحـضاري والنتيجـة التي تترتب
عـلــــــــى ذلــك ان لا مـفــــــــر مـــن اي
مـثـقف ملـتـــزم بقـضــايــا الــوطـن
من منــاقشـة هـذه القـضيـة طـالمـا
انهـا  مـن القضـايـا الاسـاس عنـد
كــتـــــــابـــــــة الـــــــدســتـــــــور الـــــــدائــم .
والمنـاقشـة عنـدنـا التـي لن نحيـد
عـــنهـــــا ولا نجـــــد  غــيـــــرهـــــا  هــي
مـنـــاقــشــــة العقـل . وذلك الـبعـــد
الـــــذي كــثــيـــــرا مــــــا يغــيــب خـلف
الانفـعال بمـناسـبة هـذه القضـية
بــالـــذات .  اذ الثــابـت كل الـثبــوت
ان الــــســبـــيل هــــــو مـــــسلــك اعلاء
قـيمــة  العقـل و الفكـــر و التــدبــر
ونبـذ الغلو والتطـرف و العصبية
والمـصــالح الانـــانيــة  . و لا سـيمــا
ان ازمـتـنـــا الـــراهـنـــة الـــى جـــانـب
كـــونهــا ازمــة سـيــاسـيــة ودسـتــوراً
وقـــــــانـــــــونـــــــاً واقــتــــصـــــــاداً هــي في
حقيقتها  ازمة فكر وعقل وتامل
ووعـي وثقــافــة  . بـل لعل الاولــى
نتيجة للثانـية، تكمن في انطفاء
الرشـد تاركـا مكانه للعـاطفة وفي
افــــــول الـعقـل والحلــم و ســيــــــادة
مــنـــطق الانـفعـــــال و الحــمـــــاســـــة
الـــزائــــدة. وهكـــذا هـــرب اصحـــاب
العـقل واربـــــاب الـــــذيــن يملـكـــــون
نـــاصيــة الــوصــول الــى الحقـيقــة
وحضــر الصـراخـون و الـدقـاقـون
الــذين يقـولـون بمــا لا يعلمـون و

ينادون بما يجهلون
*تـبـــايـنـت وتغـــايـــرت الـــدســـاتـيـــر
حـول رسم دور الـدين الـدستـوري
واثـــره القـــانـــونـي. علـــى الـــوجـــوه

التالية :-
-دساتير لم تـورد اي حكم للدين
بـين نــصــــوصهـــا وهـــذا هـــو حـــال
اغلب الـدساتـير في العـالم . ومن
بــين هـــــذه الــــــدول بعـــض الـــــدول
التـي يعتقـد انهـا لا بـد ان تحـدد
دورا للــديـن مـثل ايـطــالـيــا الـتـي

يوجد فيها )الفاتيكان(
-دســــاتـيــــر علـمــــانـيــــة ومـن هــــذه
الدول فـرنسـا حيث وضعـت المادة
)1(من الـدستـور الفـرنسـي نظـام
الحـكم بـانـه جمهــوري علمــاني و
مـن الـــــدســـــاتـيـــــر الاخـــــرى الـتـي
اخـــــــذت بـــــــالمـــــــذهــب الـعـلــمـــــــانــي
الــــدسـتــــور الهـنــــدي و الانـكــــولـي
ودســتـــــور مـــــدغـــــشقـــــر ومـــــالــي و
الكــامـيـــرون ودول اسلامـيــة مـثل
دسـتــــور اذربــيجــــان لـــسـنــــة 1995
وكــــازخـــسـتــــان وطــــاجـكـــسـتــــان و

قرغستان وتركمانستان 
-دســاتيــر وقفت مـوقفـاً محـايـداً
من دور الـديـن . مثـاله الــدستـور
الامــريـكي . حـيث مـنع الـتعــديل
الاول للــدستــور الـصــادر في سنــة
1791 اصـدار اي قـانــون يتـضـمن
الـزام المواطن بـدين معين او منع
اي مــواطـن مـن حــريــة ممــارســة
دين معـين ومنع تحـديــد عقيـدة
دينيـة للدولـة والفصل الـتام بين
الـــدين و الـسلـطــة وحق المـــواطن
في اتـبـــــاع معــتقـــــداته الــــديـنـيــــة
بعـيــدا عـن الـتــدخـل الحكــومـي .
وكان للمحكمـة العليا الامريكية
)الــدستـوريــة( مئـات القـرارات في
هـــذا المـبـــدا  . والـــدولـــة في حـيـــاد
دقيـق في المسـائل الــدينيـة بـحيث
لا تعـــارض اي ديـن ولا تعـــاضـــده
وشـــــــايـع هـــــــذا الاتجـــــــاه دســتـــــــور
النـمسـا وبيلـوروسيـا لـسنـة 1994
واثيـوبيا لنفـس السنة ونـيجيريا
لـسنـة 1995 والــدستــور اليـابــاني
لـسنـة 1947 و ان جـاء بـشـيء من
الـتفـصـيل اذ قـــرر ان المـــؤســســـات
الدينية لا يمكنها الحصول على
امـتيــازات الــدولــة او الاسـتحــواذ
على الـسلطة الـسياسيـة . كذلك
مـنع الــدسـتــور الـيــابــانـي اجهــزة
الــدولــة مـن تـنـظـيـم الفعــالـيــات
ذات الطـابع الـديني او المـساهـمة

في انشطة المؤساسات الدينية .
-دســــاتـيــــر احـــسـنـت الــصـيــــاغــــة
بحــيــث يمـكــن ان يــتـــم تفــــســيـــــر
الـنـص بـــوجـــوه مخــتلفـــة مـثـــاله
الــدستـور اللـبنــاني الــذي قضـى:
)حريـة الاعتقاد مطلقـة والدولة
في تـــأديـتهـــا فــــروض الاجلال لله
لــــتـحــــتــــــــــرم جــــمــــيـع الاديــــــــــان و

المذاهب(
-دســـاتـيـــر مــنعـت الـــسلــطـــة مـن
الــتــــــدخل في تــــــرشــيـح او تعــيــين

يــــرد فــيهــــا امـــــر او نهـي شــــرعـي
وبالتالي للزوجة هذا الشرط..

وان الاستقـامـة هي الاسـاس )ان
الــــــــذيـــن قــــــــالــــــــوا ربـــنــــــــا الله ثـــم
اسـتقامـوا تتـنزل عـليهم الملائـكة
ان لا تـخـــــــــافـــــــــوا ولا تحـــــــــزنـــــــــوا

وابشروا الجنة((.
وان الله سبحـانه لم يمنـع الناس
من الحـديث في ذاته فكيف يمنع
النــاس من الحـديـث في عبــد من
عــــبــــــــــاده مـهــــمــــــــــا عـلــــت درجــــتـه
الوظيفية  ... وان الرسول )ص(

قال" انكم اعلم بشؤون دنياكم"
مــــا سـلف وســــواه كـثـيــــر هــــو مــــا
يجـب ان يــشـتـــرط فـيـمــن يكـــون
مـؤهلا لـلخبــرة والافتـاء والـراي
في المحكمـة الاتحاديـة العلـيا ولا
سـيمـا ان المــادة)2( من الــدستـور
اشـتــــرطــت مخـــــالفـــــة القــــانــــون
ثـوابـت احكــام الاسلام وقــد قلنـا

الكثير في ثوابت هذا الدين . 
وختـاما نقـول: ان صياغـة احكام
دور الـــــديــن الـــــدســتـــــوري واثـــــره
القانـوني جاءت نتيجة توافق في
الـنـظـــرة ولـيــس اتفـــاقـــاً بـين مـن
يـنادون بـالدولـة الاسلاميـة التي
تعـتـبـــر الـــديـن مــصـــدرا وحـيـــدا
منفردا للتشريع وبين من ينادي
بـالـعلمــانيـة كـسمـة للـدولــة كمـا
يقال )ما لقيصر لقيصر وما لله
لله ( اي بـين الـــراي الـــذي يقـــول
بـــالـصـيغـــة الـــديـنـيــــة للـــسلـطـــة
الـــسـيــــاسـيــــة وبـين الــــراي الــــذي
يـقـــــــــــول بـفــــــصـل الـــــــــــديــــن عــــن
السيـاسة وعـن الحكم . فتكـاكات
المقــاصــد وتجـمعـت الاهــداف في
الــوقــوف أمــام  الغلـــو والتـطــرف
بمــا يحمـله من تـكفيـر لـلتفـكيـر
وادانـــة للعـقل بحـيـث يــصل الــى
حـــد الارهـــاب وهـــذا مـــا يـبغــضه
جميع اعضاء الجمعية الوطنية
الــتــي تـــــولــت تــــســـطــيـــــر احـكـــــام

الدستور ..
ولكـننا يـجب ان نستـدرك ونقول
ان المسـاءلة تتعلق بامر آخر غير
الـــدسـتـــور ونـصـــوصه الــســـابقـــة
وهـــذا الامـــر هـــو الاغلـبـيـــة الـتـي
تــسـيــطــــر علـــى مـجلــس الـنـــواب
)البرلمان( والتي سـيكون القانون
الـذي سيتم اصـداره رهين قـولها
وحـــبـــيــــــس رأيـهــــــــا فــــــــاذا كــــــــانـــت
الاغلـبـيـــة الـبـــرلمـــانـيـــة مـن هـــذا
المـنحـــى جـــاء القـــانـــون معـــانقـــا
لافكــارهــا وان كــانـت من المـنحــى
الآخـــــر كـــــان القـــــانـــــون مفـــــارقـــــا
لافكـــارهـــا اذ طـــالمـــا انـنـــا قـبلـنـــا
المــبـــــدا الــــــديمقـــــراطــي فـــــان اول
ركــــائــــز هــــذا المـبــــدا هــــو ان قــــول
الاغلبيـة البـرلمانـية هـو الفـيصل
في تهـــــــديـــــــد كـــــــون قـــــــانـــــــون مـــــــا
يـــتـعــــــــارض واحــكــــــــام الاسـلام او
يـتـنـــاغــم معهـــا تـلك هـي اصـــول
الـلعـبـــة الــــديمقـــراطـيـــة ورســـوم
اجـــراءاتهـــا، فكـم مـن الـنـصــوص
الـواردة في الـدسـاتيـر تم تـاويلهـا
وتفــسيــرهــا بــالــشكل الــذي تــراه
الاغلــبــيـــــة الــبـــــرلمـــــانــيـــــة ولــيــــس
بــــــــــالـــــــشــكـل الــــــــــوارد في الـــنـــــص
الــدستـوري اذا كـانـت افكـار ورؤى
قضـاة المحكمـة الاتحاديـة العلـيا
)المحـكمــة الــدستــوريــة( مــوافقــة
لــــــراي الاكــثــــــريــــــة عــنــــــد فــــــرض
سلطاتهـا الرقابية على دستورية
القوانين ولقد راينا كيف ان هذا
النـص مــوجــود في عــدة دســـاتيــر
ومع ذلـك اخـتـلفـت تــطـبــيقـــــاته
يـؤيـد ذلك ان الـدستـور الجـديـد
مــنع سـن قــــانــــون يــتعـــــارض مع
المبادئ الديمقراطية او يتعارض
مع الحقـوق والحريات الاساسية

المذكورة بالدستور ....

من عـدد مـن القضـاة وخبـراء في
الــفــقــه الاســلامــــــي وفــقــهــــــــــــــــاء
القانون .واذا كان لدينا في وجود
لقضاة وفقهـاء قانون فـاننا لابد
ان نتــوقف عنـد)عـدد مـن خبـراء
الفقه الاسلامي( واذا كان الفقه
هــــــو الـفهـــم والمعــــــرفــــــة والادراك
والاحــاطــة بـــاستـنبــاط الاحكــام
الــشـــرعـيـــة العـــامـــة بـــاعـتـبـــار ان
الادلــــــــة العـــــــامـــــــة هــي الـكــتـــــــاب
والــسنــة وان الادلــة الـتفــصيـليــة
ـــــــــــــاس هـــــي الاجـــــمـــــــــــــاع و الــقـــــي
والاستحسان وسواها كما مذكور
في كـتب اصــول الفقه فــان الــذي
تعـن الحــــاجــــة الـيـه في تفـــسـيــــر
احـكـــــام الـــــدســتـــــور والــنـــظـــــر في
دستــوريــة القـــوانين الـتي تــدخل
في اختصاص المحكمة الاتحادية
هـــــو قـــــانـــــونــي تمـكــن مــن الفـقه
وعــــــرف ســـبلـه ومغــــــازيـه بحــيــث
يـتــــولــــى تفـــسـيــــر احـكــــام الفـقه
تفسيـرا قانـونيا وليـس خبيرا في
الفقه ذلك ان النزاع والخصومة
نـزاع قـانـونـي وخصـومـة قـانـونيـة
وليـس اجتهـاداً فقهيـاً واستفـتاء
فقهـيــاً .فــالمــســاءلــة تحـتــاج الــى
قــــــانــــــونــي عـــــــرف الفـقه ولــيــــس
فقـيهــا او فقـيهـا عــرف القـانـون،
فـالمحكمـة الاتحـاديـة تحتـاج الـى
قـانونـي يدرك الـفرق بـين ان يرد
في الكتاب الكريم قوله سبحانه"
ان الله يــــامــــر بــــالعــــدل" وبـين ان
يـــــرد في الـكـتـــــاب قـــــوله"اقـيـمـــــوا
الــصلاة" اذ لابـــد ان يـتــمكـن مـن
ادراك اسـتعمــال الكتـاب لـصيغـة
الامـر حقيقـة وصـراحـة في الايـة
الاولـى بـاسـتعمــال كلمـة)يـامـر(
وبـين عـــدم اسـتعـمـــال عـبـــارة )ان
الله يــــــــامــــــــر بــــــــالــــصـلاة( وانمــــــــا
استعـمل سبحــانه غيــرهمــا وهي
"اقـيـمــــوا الـــصلاة واقـم الـــصلاة"
مـن يعـــرف ان الله كـــرم الانــســـان
)ولقــد كــرمـنــا بـنـي ادم( وان الله
جـعل الانــــســــــان خلـــيفـــــة الله في
ارضه )) واذ قـــال ربك للـملائكــة
انـي جــــاعـل في الارض خلــيفــــة (
وان المــســـاواة هـي مـبــــدا الكـتـــاب
)ولقد خلقناكـم من ذكر وانثى (
وان الله نفـــى الــظلـم عــن نفـــسه
وامـر عبـاده بنفـيه )قل يا عـبادي
لا تـظــالمــوا فـــاني حـــرمت الـظـلم
على نـفسي( وان الله حتـى كتابه
انزله بـالحق فلم يقل )انا انزلنا
اليك الكـتاب لـتحكم بين الـناس
( وانمـــا قـــال )انـــا انـــزلـنـــا الــيك
الـكــتـــــــاب بـــــــالحـق لــتـحـكــم بــين
الـنــاس ( فــذكــر كلـمــة ))الحق((
في انـزال الكـتاب عـلى الـرغم من
ان الله هـــو الحق وكل مـــا يـصـــدر
مـنه ..حـيـث تم ذكـــر الحق لاجل
ان يــرينــا الله سبحــانه مــا للحق

من فضيلة ...
قــــانــــونــي وفقــيه يــــرى ان المـبــــدا
والقـاعـدة الـتي امــر الله بهــا هي
الـــــرحــمـــــة ))ومــــــا ارسلــنـــــاك الا
رحمـة للعـالمين( ويـرى ان الاصل
ابـاحـة الافعـال والـتصـرفـات )قل
لا اجـــد فـيـمـــا اوحـي الـي محـــرم
علـى طـاعم يـطعـمه الا ان يكـون
...( ويـزيل )المفـاهـيم( الخـاطئـة
عن حقـوق المراة طالما ان الراجح
هـو ان المـراة ان تـشتـرط ان يكـون
الـطلاق بيـدهـا وكـالـة وتفــويضـا
)العــصمــة( وان لهــا ان تــشتــرط
علـى زوجهـا عـدم الــزواج بثــانيـة
لان تعـدد الـزوجــات اشتــرط فيه
الكـتاب العدل بـين الزوجات وانه
سبحـانه قــال)) ولن تـستـطيعـوا
ان تعـــــدلـــــوا بــين الــنــــســـــاء ولـــــو
حـرصـتم ( وان الـزواج من ثـانيـة
يدخل في دائـرة الاباحـة التي لم
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مـــــــذاهـــبهـــم او معـــتقــــــــداتهــم او
اخـتـيــــارهــم .. ويلاحــظ ان هــــذا
الحـكــم يـخـــــــالـف احـكـــــــام قـــــــرار
مجلــس الحكم )137( الـذي كـان
يــنــــص علـــــى :"" تـــطـــبق احـكـــــام
الـشريعة الاسلاميـة فيما يخص
الــزواج والخـطـبـــة وعقــد الــزواج
والاهـلــــيـــــــــــة واثــــبـــــــــــات الـــــــــــزواج
والمحـــــرمـــــات وزواج الـكــتـــــابــيـــــات
والحقـــــوق الـــــزوجــيـــــة مــن مهـــــر
ونـفقــــــة وطـلاق وتفـــــــريق وخـلع
وعـدة ونــسب ورضـاعــة وحضـانـة
ونـفـقــــــــــــة الـفــــــــــــروع والاصــــــــــــول
والاقـــــارب والـــــوصــيـــــة و المــيـــــراث
وســـــائـــــر الاحـــــوال الــــشخــصـيـــــة
وطـــبـقــــــــا لـفــــــــرائــــض المــــــــذاهـــب
وتــضــمــن كـــــذلــك الغـــــاء جــمــيع
القـوانـين والقـرارت والـتعلـيمـات
والـبـيــــانــــات الـتــي تخــــالف هــــذا
القـــرار . وبعـــد صـــدور القـــرار في
200329  - 12 –  تم الـغــــــــــاؤه
بمـــــوجــب قـــــرار مـجلــــس الحـكــم
رقم)32(  في ) 200427 – 2 – 
 (بعـد دعـوات لالغـائه مـن بعض
المنـظمـات النـسـائيـة . واذا كـانت
المـــــــــادة )39( المـــــــــذكـــــــــورة جـعـلـــت
العراقـيين احراراً في الاخـتيار في
مـــســـــائل الاحــــوال الــــشخــصـيــــة
المــــذكــــورةسـلفــــا فـــــانهــــا اوجـبـت
صـدور قانون ينظـم هذا الموضوع
اي يـتـم تفـصـيل هــــذا الحكـم في
قــــــانــــــون يـــصــــــدره الــبــــــرلمــــــان في
المـــســتقــبل ولانجــــد في مـــســـــائل
الاحـــوال الـــشخـصـيـــة الـتـي اورد
الـــــدسـتـــــور الحـكــم العـــــام فــيهـــــا
غـضــاضــة طــالمـــا انه تــرك الامــر

للحرية والاختيار .
9 – لـم يكتف الـدستـور الجـديـد
بــالاحكـام الخـاصـة بـدور الــدين
الـدستـوري التي اسلفـناهـا وانما
قــــرر في المــــادة )41( ان اتـبـــــاع كل
مــذهـب ودين احــرار في ممــارســة
الشعـائر الـدينيـة وادارة الاوقاف
وشــؤونهـا ومـؤسـاســاتهــا وكفـالـة
حــريـــة العـبــادة وحـمــايــة امــاكـن
العــبــــــادة .وهــــــذا حـكـــم يعــتــبــــــر
تطـبيقـاً للاحكــام السـابقــة التي
اوردهـا الـدستـور الـدائم وان كـان
لا يــــؤثــــر في الحــــاجــــة الــــى هــــذا
الــنـــص لـلحــــســم مـــــوضـــــوع مــن
اللازم حــسـمه. وهـــو لا يـــؤثـــر في
الدستـور او القانون الـذي يصدر

طبقا للقانون .
10 – وكم كــان الــدستــور مــوفقــا
في الحـكــم الـــــوارد في المـــــادة )43(
ثـــالـثـــا والخـــاص بــــالعــشـــائـــر اذ
اشتــرط في الـنهــوض بــالعـشــائــر
والقـبـــائل بمـــا تـنــسجـم والـــديـن
والـقـــــــــــانـــــــــــون ومــــنـع الاعـــــــــــراف
العــشـــائـــريـــة الـتـي تـتـنـــافـــى مع
حقــوق الانـســان .وهــذا يعـني ان
الــــدسـتــــور ابــطـل والغــــى جـمــيع
الاعـــــــراف العـــــشــــــائــــــريــــــة الــتــي
تخــــالف الـــديـن كـــالانــتقـــام مـن
اقــــارب مــــرتـكـب الجــــريمــــة ومــــا
يسمى بـ)النهوة( والذي يتضمن
وجــوب زواج المــراة من اقــاربهــا او
مـــا يــسـمــــى ب)الفــصلـيـــة( وهـــو
اعطاء المـراة بديلا  او التـعويض
وســــوى ذلك مـن تقـــالـيـــد بعـض
العــشــائـــر او بعـض الـتـطـبـيقــات
العــــشـــــائـــــريــــــة والقــبلــيـــــة الــتــي
تخــالف احكـام الــدين والقـانـون
وحقـــوق الانــســـان وهــــذا الحكـم
يـــســتحـق  وقفــــة تـكــــريم وثـنــــاء

ومدح و اطراء .
11- غـيـــر انـنـــا لابـــد ان نـتــــوقف
امــــــــام المــــــــادة)90/ثــــــــانـــيــــــــا( مـــن
الـــدسـتـــور الـــدائـم اذ اشـتـــرطـت
تـلـك المـــــــادة تـكـــــــويــن المحـكــمـــــــة
الاتحــاديــة العـليــا)الـــدستــوريــة(

الـــشعـب العـــراقـي . وهـي لـيــسـت
كـيــــانــــات حــضــــاريــــة كـمــــا ورد في
الـنــص فقـط وانمـــا هـي كـيـــانـــات
روحيـة نـفسـانيــة اعتبـاريـة ايضـا
وان كـــان مـــا يـتـبقـــى مــن الحكـم
الـوارد في هـذه المـادة تـأكيـد لمـا هـو
مـؤكد ولكن ذكـره يزيد في تـاكيده
وهـذا مـا يـتعلق بــالتـزام الـدولـة
بتـاكيـد وصيـانـة حـرمـة العـتبـات
المقــــدســـــة والمقــــامــــات الــــديـنـيــــة
وضمـان ممارسـة شعائـر، وبما ان
هـــذا الحكـم جــاء عــامــا مــطلقــا
شـــــــامـلا فـــــــانـه يـــــشــمـل الاديـــــــان
جــمـــيعــــــا اي ديـــن الاسلام وديــن
المــسيـحيـــة ودين الـصـــابئـــة ودين
الايزيدية وسائر الاديان الاخرى
كمـا انه يـشمل الـعتبـات المقـدسـة
والمقـامـات الـديـنيـة سـواء اكــانت
للــمـــــذهــب الامـــــامــي او المـــــذهــب
الـسـني او اي مـــذهب آخــر في اي

دين اخر .
5- واحـــــــــــالــــت المـــــــــــادة )12( مــــن
الـــدسـتـــور الجـــديـــد الـــى صـــدور
قـــــــانـــــــون جـــــــديـــــــد في تحـــــــديـــــــد
المنـاسبـات الـدينيـة ونـتمنـى عنـد
صــــــــدور هــــــــذا الـقــــــــانــــــــون عــــــــدم
اقتصـاره على المـناسبـات الديـنية
الاسـلامــــيــــــــــــة وانمــــــــــــا يـــــــــشــــمـل
المـنــــاسـبــــات الــــديـنـيـــــة للاديــــان
العــــــراقــيــــــة الاخـــــــرى . فجــمـــيع
الاديـــــــان في الامـــــــة الـعـــــــراقـــيـــــــة
مقـدسـة لابـد ان يـراعي القـانـون
الــــــذي ســيـــصــــــدر مــــشــــــاعــــــرهــم

الدينية .
6- لقــد وضعت المــادة )14( المبـدا
العـام والقـاعـدة المـطلقـة وهي ان
العراقيين جـميعا متـساوون امام
القـــــانـــــون بــصـــــرف الــنــظـــــر عــن
الــدين او المــذهـب وهكــذا لا فــرق
بـين ابـنــــاء الاديــــان المخـتـلفــــة او
ابنـاء المــذاهب في الــدين الـواحـد
والمسـاواة هي القاعـدة بين جميع

ابناء الامة العراقية.
7- اوجبـت المادة)29( على الدولة
كفالة القيم الدينية للاسرة وكم
كــــــان الاولــــــى تــــــرك هــــــذا الامــــــر
للاســرة نفــسهــا فــالــديـن علاقــة
روحيــة بين الانـســان وربـه وليـس
للدولة اثر في ذلك لا بل كان من
اللازم عـدم ايـراد هـذه المـادة وهي
مـن آثــار الــدســاتـيــر الــشـيــوعـيــة
والـدســاتيــر ذات النـزعـة المـطلقـة
الــشمــوليــة .فــالاســرة مـجمــوعــة
من المـواطنين ولكل منـهم حقوق
مقـررة كمـواطن ولـيس كعـضو في
الاسـرة. غير ان الدستور الجديد
صـدع لـبعض حـاملي )المفــاهيم(
الــــســــــابقــــــة فجـــــاء هـــــذا الــنـــص
بـالـشـكل التــالي " الاسـرة اسـاس
المجـتـمع وتحــافـظ الــدولــة علــى
كــيـــــــانهــــــا وقــيـــمهــــــا الــــــديــنــيــــــة
الاخلاقـية والـوطنـية" وهـذا نص
لــم نعـثــــر علــيه في دســـاتـيـــر دول
الديمـقراطيـة واوطان الحـرية اذ
مــن ذا الـــــــذي يقــــــول ان الاســــــرة
لــيــــســت اســـــاس المجــتــمـع  وهل
الـــــدســتـــــور هـــــو الـــــذي يـجعـلهـــــا
اســــــاس المجــتـــمع وهـل انهــــــا لا
تصبح اسـاس المجتمع الا اذا قرر
الـدستـور ذلك وعلاقـة الدسـتور
بــالقـيم الاخـلاقيــة والــوطـنيــة 
تلك نـصــائح و ارشــادات كــان من
اللازم عـلى الدستـوران يتنزه عن
ذكــرهــا لانهــا طـبـيعـيــة اولا ولان
مخـالفتهـا احيانـا يشكل جـريمة
ثـــانـيـــا ..كـمـــا ان غــــرس الاخلاق
والمــــواطـنـــــة لا يقـتــصـــــران علــــى
الاســـــرة فقــط وانمــــا هــــو واجـب

الدولة في كل مواطن ..
8- تــركـت المـــادة )39( للعــراقـيـين
الحـــريـــة في الالـتـــزام بـــاحـــوالهـم
الــشخـصـيــة حــسـب ديــانـــاتهـم او

والاحكـام الـسلطـانيـة والـولايـات
الــــــــديـــنـــيــــــــة )نــــظــــــــام الحــكـــم و
الـــــوظــيفــــــة العـــــامـــــة( والــــســيـــــر
والمغازي )فهـذه كانت تـفصيلاتها
مـحلا لاجتهـاد كـبيـر و راي كـثيـر
ويجــــــوز فـــيهــــــا مـــــــا لا يجــــــوز في
غيـرهـا ممـا يتكـون محلا للـنظـر
في مجلـس النواب وامـام المحكمة
الــــدسـتــــوريــــة. واخـيــــرا لابــــد ان
نقـول ان هـذا المـنع وذلك الحظـر
قـــائمــان امــا القـــوانين الجــديــدة
الـتـي يـتــــولــــى مـجلـــس الـنــــواب
اصــــدارهــــا ولـيـــس مـع القــــوانـين
الـصـــادرة ســـابقـــا والـتـي مـــازالـت
نـافــذة، لان النـص ورد كــالاتي)لا
يجـــوز سـن قـــانـــون يـتعـــارض مع
ثـــــــــــــــوابــــــت  احــــكـــــــــــــــام الاســلام(
فالخطـاب ينبسط على القوانين

الجديدة التي يتم تشريعها.
ث-المـــــــــادة)2( مـــن الـــــــــدســـتـــــــــور
الجــديــد قــضت بــالحفــاظ علــى
الهـــــويـــــة الاسلامـيـــــة لغـــــالـبـيـــــة
الــشعـب العــراقـي. وقــد اخـتلفـت
عـبـــارات هـــذا الـنـص عـن ســــابقه
نــص المــــادة)7( مـن قــــانــــون ادارة
الـدولة العراقيـة التي نصت على
احــتـــــــرام الـهـــــــويـــــــة الاسـلامــيـــــــة
لغــالبيـة الـشعب العـراقي والـذي
يـبدو ان هـذا النص اكـثر تـوفيـقا
مـن الـنــص الجــــديــــد فــــاحـتــــرام
الهـــويـــة شـيء والحفـــاظ علـيهـــا
شــــيء اخــــــــــر اذ ان الــــــــــدســــتــــــــــور
باعتـباره القـانون الاعلـى  للبلاد
يحــتــــــرم هــــــويــــــة المـــــسلــمــين ولا
يـضـمـن تلـك الهـــويـــة ويحـــافـظ
عـلـــيـهـــــــــا . ذلــك ان  الاحـــتـــــــــرام
يخـتلف عـن الـضـمـــان. ولا نعلـم
سـبب العــدول عن نـص الاحتـرام
واسـتـبـــــداله بـنــص الــضـمـــــان ..
الحـكــــومــــة تحـتــــرم الــــديـن امــــا

ضمانه فمسألة اخرى ..
ج-المــــــادة )2( ايـــضــــــا طــمــــــأنــت
اصحــاب الــديــانــات الاخـــرى من
غـيــر الــديـن الاسلامـي بقـــولهــا"
كمــا يضـمن هـذا الــدستـور كـامل
الحـقوق الـدينيـة لجميـع الافراد
في حــــريــــة الـعقـيــــدة والمـمــــارســــة
الـدينية" اذ لغـير المسلمـين حرية
العقيدة والممارسـة والديانة ذلك
ان اعـتـبــــار الاسلام ديـن الـــدولـــة
الـــرسـمـي لا يعـنـي الحجـــر علـــى
الاديــــــــــان الاخــــــــــرى كــــــــــالــــــــــديـــن
المــــــســـيـحـــي وديـــن الـــــصــــــــابـــئــــــــة
المندائـيين ودين الايزيدية وسوى
ذلـك مــن الاديـــــان المـــــوجـــــودة في

الامة العراقية.
3- والـنـص الاخـــر الـــذي تـطـــرق
الـــــى الـــــديــن هـــــو المـــــادة )3( مــن
الدسـتور الجـديد والـتي اعتـبرت
الـعــــــــــراق جــــــــــزءاً مــــن الـعــــــــــالــــم
الاسلامي كـما هـو وارد في ميـثاق
المــــؤتمــــر الاسلامـي بــــاعـتـبــــار ان
العـراق عـضـوا فـيه وكــذلك علـى
وفق تـصـنيـف مجمـوعـات الـدول
لــدى الامم المـتحـــدة ولكـن يـبــدو
ان ذلــــك جــــــــــــــــاء لاجــل بــعـــــــــض
المـعـــتـــــــرضـــين عـلـــــــى عـــبـــــــارة )ان
الــشعـب العــربـي في العــراق جــزء

من الامة العربية ( 
4- والمــادة الاخـــرى من الـــدستــور
الجـديد الـتي تتعـلق بدور الـدين
الـدستـوري هي المــادة )10( والتي
قــــــــالـــت "الـعـــتـــبــــــــات المـقــــــــدســــــــة
والمقـامات الـدينـية كـيانـات دينـية
وحضـاريــة وتلتـزم الـدولـة تـاكيـد
وصــيــــــانــــــة حــــــرمـــتهــــــا وضــمــــــان
ممـارسـة الـشعـائـر بحـريــة فيهـا.
وهــذه المــادة كــان مـن اللازم عــدم
ايــــرادهــــا لان مـكــــانـــــة العـتـبــــات
المقدسـة مسألة روحية لا يقررها
دسـتـــور في القلــوب ولـن يـنـــزعهــا
دستـور مـن القلــوب عنـد غـالـبيـة

ـ ـ

ـ

حـيــث العــطل الــــرسـمـيــــة كـيــــوم
الجــمعـــة وعـيـــد رمــضـــان وعـيـــد
الاضحـى المبـارك .وفي المنـاسبـات
الـرسـميـة الـتي تقـوم بهـا اجهـزة

الدولة 
*ان الــــــديـــن الاسلامـــي يعــتــبــــــر
مــصـــــدراً أســـــاســـــاً في الـتـــشـــــريع
وبـذلك اعتـنق الدسـتور الجـديد
الحـكــم الـــــوارد في دســـــاتــيـــــر دول
الخليج والـدستـور المصـري ولكن
يلاحـــظ ان الـــــدســتـــــور اعــتــمـــــد
مـصطلح )الـدين( ولـم يسـتعمل
مـصـطلح) الـشــريعـــة ( وهنــالك
فــــــرق كــبــيــــــر بــين المـــصـــطـلحــين
ويـلاحــــظ أن الــنــــص الجـــــــديـــــــد
)مــصـــــدر اســـــاس ( وسع مــن دور
الـــــديــن في عــملــيـــــة الــصــيـــــاغـــــة
التـشــريعيــة .ذلك ان اثـر الــدين
كمصـدر من مـصادر الـتشـريع في
قـانـون ادارة الـدولـة كــان مصـدراً
مـن مــصـــــادر الـتـــشـــــريع ولـيـــس
مــــصــــــــدراً اســــــــاســــــــا في حـــين ان
الـدسـاتيـر العـراقيـة السـابقـة لم
تـتطـرق اطلاقـا الـى مسـالـة كـون
الــــديـن مــصــــدراً للـتـــشــــريع مـن
عـــــدمه ويــبقـــــى تفـــسـيـــــر كلـمــــة
)اســـــاس (  وهــي الــــصفـــــة الــتــي
لحقت كلمة)المصدر( محل تامل
ونـظـــر إذن مـتــــى يكـــون مـصـــدرا
اســاســـا ومتـــى لا يكــون كـــذلك 
وهل نقـبل بـتفــسيـــر النــص كمــا
تم العمـل به في جمهـوريــة مصـر
العــربيــة ام نقبـله كمـا تم الـعمل
به في الـــبحــــــريـــن او نعــــــود الــــــى
تــطبـيقــات دول الخلـيج الاخــرى
كـالامـارت العـربيـة وقطـر وعمـان
والـبحــريـن . اذ ان لكل دولـــة من
هذه الدول تفسيرا محددا قد لا
يـوافق تفـسيـرات الـدول الاخـرى
فجـمهورية مـصر العربـية اقامت
نـظــامــا اجـتـمــاعـيــا واقـتـصــاديــا
يخــتـلف عــمـــــا هـــــو مـــــوجـــــود في
الـبحــريـن وعـمــا هــو مــوجــود في
دول الخلــيج الاخــــرى مـن حـيـث
مـدى الحريـة الموجـودة والاعمال
والــوظـــائف والـتعـــاملات المــالـيــة
والـعلاقـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة بــين
الجـنــسـين والاعلام والــصحـــافـــة
والفـــــائـــــدة المــصـــــرفـيـــــة وتـنـــــاول
الخمـور واقـامـة النـوادي اللـيليـة
والفـنـــادق وســـواهـــا  ومـن نـــافلـــة
القــول ان نــذكــر ان الاســاس مـن
الفعل اسـس والاساس كل مـبتدا
شيء واصل الـبنـاء يقـال اسـست
داراً اذ ثــبــتــت حـــــدودهــــــا ورفعــت
قواعـدها فالاسـاس في هذا يعني
مـبـتـــدا القــانــون واصـل احكـــامه

وقواعد نصوصه .
ت-كــــذلك قـــررت المـــادة )2( مـن
الـــــدســتـــــور الجـــــديـــــد عـــــدم ســن
قانـون يتعارض مع ثوابت احكام
الاسلام . واول مـــا يلاحـظ علــى
هـــذا النــص تبــايـنه وتغــايــره مع
الــنـــص الاول الـــــوارد في قـــــانـــــون
ادارة الــدولـــة اذ ان الاخيــر يقــرر
)لا يجــــوز سـن قــــانـــــون يخـــــالف
ثــــوابــته المجـمـع علــيهــــا ( اي ان
الــنـــص الجـــــديــــــد الغـــــى عــبـــــارة
)الـــثــــــــــوابـــت المجـــمـع عـلـــيـهــــــــــا(
واستبدلهـا بعبارة )ثـوابت احكام
الاسلام( وهذا يدلل علـى السعة
والـبعــد الــذ ي مـنحه الــدسـتــور
لهــذه القــاعــدة فـلم يــشتــرط ان
يكـون القـانـون مخـالفـا للثـوابت
المجـمـع علــيهــــا وانمــــا مخــــالفــــا
لـثـــوابـت احكـــام الاسـلام ولكـنـنـــا
نــــســتــــــدرك ونقــــــول إذا المــبــــــانــي
اختـلفت فـان المعــاني قـد اتـفقت
اذ لا يمكــن ان يكـــون مـن ثـــوابـت
احــكــــــــــام الاسـلام مــــــــــا لـــم يـــتـــم
الاجمـاع عليه بـشكل علـى الاقل
في راي المـــــــــــذاهــــب الخــــمــــــــســـــــــــة
)الامــاميــة والاحنـاف والـشـوافع
والمــــوالـك والحـنـــــابلــــة( وان كــــان
الامــــر يقـتــضـي اشـــراك مـــذهـب
الـزيديـة ومذهـب الاباضـية .اذلا
يمـكــن ان يـكـــــون اجـــتهـــــاد احـــــد
الـفقهـــاء مـن احـــد المـــذاهـب مـن
احـكــــام الاسلام وثــــوابــته مــــا لـم
يـــوافقـه الكـثـيــر مـن الـفقهــاء في
عدد من المذاهب يعاضد ذلك ان
احـكـــــــام الـــــــديــن تـكـــــــون امـــــــا في
المعـــتقــــــدات كــــــالايمــــــان بــــــالله او
الاخـلاقيــات كــالــسلــوك الحــسن
والعــبـــــادات كـــــالـــصلاة والــصـــــوم
وهــذه من ثــوابت الــدين الـتي لا
خـلاف علـيهـــا بـين المـــذاهـب امـــا
المـعـــــــامـلات كـــــــالــبــيـع والايـجـــــــار
والـكفــــالــــة والــــوكــــالــــة والــــرهـن
والقـضـــاء والـــشهـــود والـــدعـــاوى

رجـال الــدين لاي دين كـان . كمـا
لا يحق لهــا ان تمنع هـؤلاء عمـا
يـقـــــــــومـــــــــون بـه مـع تـــــــــابـعـــيـهـــم

كالدستور البلجيكي .
-دســـــاتــيـــــر آمــنــت بـــــالــنـــظـــــريـــــة
الــدينيــة )الثيـوقـراطيـة ( مثـاله
الــدستــور العـثمــاني الــذي اسبغ
صفــة القــدسيــة علـى الـسلـطـان
فقــال : الــسلـطـــان مقــدس غـيــر
مــــســــــؤول وهــــــو حــــــامــي الــــــديــن
الاسـلامي والـسلـطــة العـثمــانيـة

بمنزلة الخلافة الاسلامية 
-دســـاتيـــر اكتـفت بـــالحكـم العــام
وهــــو : )ديـن الــــدولــــة الــــرسـمـي
الاسلام وتـكفل الــدولــة ممــارســة
الاديـــــــــــان الاخـــــــــــرى وحـــــــــــريـــــــــــة
المعـتقــدات الــديـنـيــة ( وهــذا هــو
الحـاال الـدســاتيـر العــراقيــة من
دســتـــــــور 1925 المـلـكــي ودســتـــــــور
1958 ودســـتــــــــور 1968 ودســـتــــــــور
1970 الذي انتهى في 2003/4/9 
-دســاتيـر وان ذكــرت دين الـدولـة
الرسـمي الاسلام ولكنهـا اضافت
الــيه الـفقـه الاسلامـي كـمــصــــدر

نحو ما فعل الدستور السوري.
-دســــــــاتـــيــــــــر لـــم تــــــــورد الــــــــديـــن
الاسـلامــــي او الـفـقـه الاسـلامــــي
وانمـــــــــا قـــــــــررت ان الــــــشـــــــــريـعـــــــــة
الاسلاميـة مصدر أسـاس ورئيس
للتـشـريع، وهـذا حـال الـدسـاتيـر
في دول الخــلــــــــيــج الــعــــــــــــــــــــربــــــــي

وجمهورية مصر العربية 
-امــا مـســودة الـــدستــور العـــراقي
الجـــــديــــــد فقـــــد قـــــرر ان الـــــديــن
الاسـلامـــــي مـــــــصــــــــــــدر اســــــــــــاس
للــتــــشــــــريع ولــيــــس الــــشــــــريعـــــة

الاسلامية 
-دول اعــتــبـــــرت الـــــديــن المــصـــــدر
الـوحيـد للتـشريـع وليس المـصدر
الاسـاس او مصـدر من المـصادر  .
وهذا هـو حال النظام الدستوري
الــسعــودي ) لعــدم وجـــود دستــور
في الــــسعـــــوديـــــة (  الــتــي تـــــاخـــــذ
بمــذهب الامــام احمــد بن حـنبل
والدسـتور الايـراني الـذي  اوجب
في المـــــادة 4 بـــــان تـكـــــون المـــــوازيــن
الاسـلامــــيـــــــــــة اســـــــــــاس جــــمــــيـع
القــوانـين وقــررت المــادتــان )5و7(
ولايـــة  الفقـيه. ومـن الــدســاتـيــر
الـتـي اخــــذت بــــالــــديـن مــصــــدراً
وحيداً الـدستور اليمـني الى حد

ما.
دساتير اعتبرت الدين الاسلامي
مــصـــدراً مـن مــصـــادر الـتــشــــريع
وليس المـصدر الـوحيد او المـصدر
الاســـاس ومـن هـــذه الـــدســـاتـيـــر
قـــانـــون ادارة الـــدولــــة العـــراقـيـــة
لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة ) المــادة 7

من الدستور الانتقالي (   
لقـــد اعـــادت مـــســـودة الـــدسـتـــور
الجـــــــــــديـــــــــــد رســــم دور الـــــــــــديــــن
الــــــدســتــــــوري بــــشــكل يــتـــضــمــن
تـوسيع دوره عمـا كان مـوجودا في
الدسـاتير الـعراقيـة السـابقة وفي
قـــانـــون ادارة الـــدولــــة العـــراقـيـــة
لـلمــرحلــة الانـتقــاليــة بــاعـتبــاره
الـدستـور الانتقـالي العـراقي وفي

ضوء الاسس التالية:-
أ-ففـي ديبـاجـة الــدستـور وردت
اشـارات دينيـة كثيـرة منهـا "نحن
ابـنــــاء وادي الــــرافــــديـن مــــوطـن
الانبياء ومثوى الائمة الاطهار "
و" فــــــوق تــــــربــتــنــــــا الــــصحــــــابــــــة
والاوليـاء " و " عـرفـانـا منـا بحق
الله علـينــا" و" اسـتجــابــة لــدعــوة
قيــادتنـا الـديـنيـة " ولـكن والحق
يقــال ان هــذه الجـمل والـعبــارات
كــــانـت بمـثــــابــــة دعـــــوة للالـتــــزام
بــاحكـام الــدستـور والـنظـر بـامل
لقـــــابل الايـــــام بعــــراق جــــديــــد .
فكـــانـت بمـثـــابـــة تحفـيــــز للعـمل
والامل . ولا غبــار دستـوري علـى

ايرادها .
ب-ان الـنــص الــــرئـيـــسـي الــــذي
نـظـم دور الـــديـن هـــو نـص المـــادة
)2( من الـدستـور الجـديـد والتي

ذكرت ما يلي:-
*ان ديـن الـــدولـــة الـــرسـمـي هـــو
الاسـلام وهــــــــــــذا الحـــكـــــم ورد في
جيمع الـدساتيـر بما فيهـا قانون
ادارة الــــدولــــة وهــــو حـكـم يــــوافق
المـتطلبات القـانونيـة كون العراق
دولـة اسلاميـة عضـوا في منظـمة
المـــــــؤتمـــــــر الاسـلامـــي .كـــمـــــــا انـه
يـصنف ضـمن الــدول الاسلاميـة
في تقــــســيــمــــــات الامم المـــتحــــــدة
لمجـمـــوعـــات الـــدول . بـــالاضـــافـــة
إلــــى ان هــــذا الحـكــم يقــــود الــــى
بـعــــــض الاثـــــــــــار الـــــــــــرســــمــــيـــــــــــة
والـبــــروتــــوكــــولـيــــة .خــــاصــــة مـن

ـ

ـ ـ

ـ

الــــــــدين في مســــــــــودة الدستـــــــــور الدائـــم
لعل من ابرز سمات العقل العراقي في هذه الايام
حدة الجدال والنقاش  ولا اقول الحوار حول قضايا

عديدة منها الدور الدستوري للدين  واثره، و الحديث
العليل  والقديم الجميل  وكيف نأخذ من كل بقدر وما
هو المعيار الذي تاخذ به، والتراث الاسلامي ماذا ناخذ
منه وماذا ندع وما هو الضابط الذي يحكمنا في هذا؟

والحق  احق  ان يقال  اذا اردنا  التعرض لقضايانا
الدستورية و القانونية الفعلية الراهنة .

العدد )4(الثلاثاء)11( تشرين الأول 2005
NO (4) Tus. (11)October

المحامي طارق حرب 
رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية 


